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قاموس المصطلحات

أصول المشروع الأصول

العرض الخاص بمشروع محدد العرض

مستشار أو مجموعة من المستشارين يتنافسون على مشروع معين مقدم العرض
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عدد من المستشارين الملتزمين بتقديم عروضهم سويًا لمشروع ما الائتلاف

مخرجات المشروع المخرجات

دائرة المالية بدبي دائرة المالية

طلب التعبير عن الاهتمام التعبير عن الاهتمام
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جميع الجهات التي تخضع للموازنة العامة للحكومة، أو التي توافق عليها اللجنة 
العليا للسياسة المالية

الجهة الحكومية

كة بين  لجنة مشكلة من الجهة الحكومية بموجب المادة 11 من قانون الشرا
القطاعين العام والخاص

كة لجنة الشرا

كة العقد المبرم بين جهة عامة وجهة من القطاع الخاص عقد / اتفاقية الشرا

كة المتعاقد عليها مراقبة أداء القطاع الخاص في تسليم مشاريع الشرا مراقبة الأداء

مشاريع مهمة مخطط لها من قبل الجهات الحكومية بدبي مسار المشاريع ذات الأولوية

كة بين القطاعين العام والخاص الشرا كة بين القطاعين العام  الشرا
والخاص

كة بين القطاعين العام والخاص في دبي رقم )22( لسنة 2015 بشأن  قانون الشرا
كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي بتنظيم الشرا

كة قانون الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص مشروع الشرا كة مشروع الشرا

المشاريع التي حددتها دائرة المالية بدبي كأولوية قصوى المشاريع ذات الأولوية

جهة تجارية خاصة تزاول أعمالً وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة  الطرف الخاص

تقرير يعرض نظرة عامة عن المشروع ووصف موجز له  تقرير مفهوم المشروع

طلب تقديم العروض طلب تقديم العروض

طلب تقديم المؤهلات  طلب تقديم المؤهلات
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كة توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص في مشروع الشرا  توزيع المخاطر

التحقق من المشروع الدراسة

الأطراف المشاركة في المشروع و/أو التي لها تأثير على المشروع الأطراف المعنية

اللجنة العليا للسياسة المالية بحكومة دبي اللجنة العليا للسياسة المالية

المستشار الذي يتقدم لمشروع للتعامل مع الجوانب الفنية للتعاقد المستشار الفني

الحد المالي الحد

الجدول الزمني المحدد للأنشطة والمراحل الجدول الزمني

ائتلاف من المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين، يساعد الجهة الحكومية 
على تقييم المشروع والتعاقد عليه

مستشارو المشروع
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كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أنهــا "عقــد طويــل الأجــل بيــن جهــة خاصــة وجهــة حكوميــة،  يعــرفّ البنــك الــدولي الشــرا
لتوفيــر أصــول أو خدمــات عامــة، يتحمــل فيهــا الطــرف الخــاص مســؤولية كبيــرة عــن المخاطــر وإدارتهــا، وترتبــط أتعابهــا بــالأداء."

كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وفقًــا لثلاثــة معاييــر عامــة - نــوع الأصــول المعنيــة، والوظائــف المنوطــة    يتــم تصنيــف الشــرا
بالطــرف الخــاص، وطريقــة الدفــع للطــرف الخــاص:

كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تمويــل الأصــول العامــة الجديــدة وبناءهــا وإدارتهــا،  الأصــول - تتضمــن العديــد مــن الشــرا أ(	
كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص نقــل المســؤولية  ــا"، وتتضمــن بعــض الشــرا ــا مــا تســمى مشــاريع "جديــدة كليً وغالبً
عــن ترقيــة وإدارة الأصــول الحاليــة إلى شــركة خاصــة، والمعروفــة باســم مشــاريع "مُعــاد تطويرهــا". غالبًــا مــا تكــون مشــاريع 
كة كبيــرة وتتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة )مثــل الطــرق والجســور والمستشــفيات وأنظمــة المتــرو ومحطــات الطاقــة  الشــرا

وتحويــل النفايــات إلى طاقــة وأنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي وغيرهــا(.

الوظائــف - يمكــن أن تشــمل أيًــا ممــا يلــي أو جميــع مــا يلــي: التصميــم - تصميــم المشــروع مــن المفهــوم الأولي ومتطلبــات  ب(	
المخرجــات، أو الإنشــاء أو التجديــد، أو جمــع التمويــل، أو تشــغيل أحــد الأصــول أو صيانتــه وإزالتــه أو هدمــه أو إيقــاف 
تشــغيله.  وفي معظــم الحــالات، يتحمــل القطــاع الخــاص مســؤولية التشــغيل طويــل الأجــل للأصــل وتقديــم الخدمــة إمــا إلى 

جهــة حكوميــة أو لمســتخدمين نهائييــن.

	 آليــة الســداد - بنــاءً علــى الخدمــات التــي يقدمهــا الطــرف الخــاص، يمكــن أن يتــم الســداد إلى القطــاع الخــاص إمــا عــن طريــق  ج(
"المســتخدم" أو "الحكومــة" أو مزيجًــا منهمــا:

كات "القائمة على الســداد عن طريق المســتفيد" - حيث يوفر الطرف الخاص خدمة مباشــرة للمســتخدمين  	 الشــرا أ(
النهائييــن ويحقــق إيــرادات عــن طريــق محاســبة المســتخدمين النهائييــن بشــكل مباشــر نظيــر تلــك الخدمــة، وقــد 

تُســتكمل هــذه الإيــرادات بمدفوعــات قائمــة علــى الأداء أو مخرجــات مــن الحكومــة.  

كات "القائمــة علــى الســداد عــن طريــق الحكومــة" - حيــث تمثــل الحكومــة المصــدر الوحيــد للإيــرادات التــي  الشــرا ب(	
يقــوم بتحصيلهــا الطــرف الخــاص، ويمكــن للمدفوعــات أن تعتمــد إمــا علــى توفــر الأصــل أو الخدمــة وفقًــا للجــودة 
والمــدة المحددتيــن المتعاقــد عليهمــا )مدفوعــات حســب "التوفــر"( أو تعتمــد علــى المخرجــات للخدمــات المقدمــة 

للمســتخدمين،  وترتبــط أتعــاب الطــرف الخــاص بــالأداء.

كات "المختلطــة" - حيــث يتــم تحقيــق إيــرادات "الطــرف الخــاص" مــن خــال محاســبة المســتخدمين النهائييــن  الشــرا ج(	
مباشــرة نظيــر تقديــم خدمــة، مــع اســتكمالها بمدفوعــات قائمــة علــى الأداء أو مخرجــات مــن الحكومــة.

كة بين القطاعين العام والخاص؟1 ما هي الشرا
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كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص،  يمكــن دمــج هــذه الخصائــص بطــرق مختلفــة لإنشــاء مجموعــة واســعة مــن عقــود الشــرا
كة بنــاءً علــى طبيعــة ملكيــة الأصــول ومشــاركة القطــاع الخــاص علــى النحــو التــالي: ويصنــف البنــك الــدولي الشــرا
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كة بين القطاعين العام والخاص الصادر عن البنك الدولي  الشكل 1: نطاق الشرا
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كة بين القطاعين العام والخاص2 الحاجة إلى إطار الشرا

منــذ عــام 2009، انتعــش اقتصــاد دبي بشــكل مطــرد، مدفوعًــا بقــوة نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي وتحســن ثقــة المســتثمرين، 
كمــا يتضــح مــن مؤشــرات الســوق الســائدة مثــل مبادلــة مخاطــر الائتمــان. وقــد واصلــت حكومــة دبي زيــادة إنفاقهــا علــى البنيــة 
التحتيــة مــن خــال جهاتهــا الحكوميــة وإداراتهــا، مدعومــة بالاســتثمار الأجنبــي الــذي يبحــث عــن مــاذ آمــن في المنطقــة، إلى جانــب 
صياغــة خطــوات ملموســة لضمــان تنويــع الإيــرادات مــن خــال فــرض إجــراءات تحفيزيــة جديــدة والاســتفادة مــن ســوق رأس 

المــال.

التحتيــة  البنيــة  الحاجــة إلى مواصلــة ضــخ الاســتثمارات علــى نطــاق واســع في  لــدبي  الرؤيــة الإســتراتيجية الطموحــة   تدعــم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ حيــث يــؤدي هــذا إلى زيــادة في متطلبــات الموازنــة مــن حيــث التمويــل. وتقــر حكومــة دبي وأســواق رأس 
المــال بشــكل عــام بضــرورة اســتمرار دبي في تطويــر الطريقــة التــي يتــم بهــا تمويــل هــذه الالتزامــات الماليــة الكبيــرة وتجديدهــا 

وإصلاحهــا مــن خــال هيــاكل تمويــل بديلــة.

  يمكــن أن تعمــل هيــاكل التمويــل البديلــة كحافــز ووســيلة لتحقيــق ضــرورات اســتراتيجية إضافيــة مثــل التنويــع الاقتصــادي 
والاســتثمار الأجنبــي المباشــر وتشــجيع ريــادة الأعمــال والصناعــة المحليــة والســعي لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام محمــي 
مــن التقلبــات وقليــل الاســتخدام للمــوارد.  للالتــزام بالأهــداف المنصــوص عليهــا في خطــة دبي 2021 واســتراتيجية دبي الصناعيــة 
2030، يجــب أن توفــر دبي البنيــة التحتيــة اللازمــة لتلبيــة احتياجــات تزايــد عــدد الســكان، وتطويــر الإمــارة باعتبارهــا واحــدة مــن 
كــز الرائــدة في العالــم في مجــال الخدمــات اللوجســتية والتجــارة؛ ولتحقيــق ذلــك، يجــب توفيــر مبالــغ كبيــرة مــن التمويــل  المرا

الخــاص والعــام.

 يســتلزم جميــع مــا ســبق الاســتفادة مــن خبــرات القطــاع الخــاص وكفاءتــه وإبداعــه علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي؛ وتحقيقًــا 
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص"( لتوفيــر إطــار  لهــذه الغايــة، أصــدرت حكومــة دبي القانــون رقــم 22 لعــام 2015 )"قانــون الشــرا

كة مــع القطــاع الخــاص. قانــوني للجهــات الحكوميــة للدخــول في عقــود شــرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مســتوى الإمــارة، وإنشــاء وحــدة  ــا إعــداد الإطــار، مــع إصــدار سياســة الشــرا  ويتــم حاليً
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص داخــل دائــرة الماليــة، ووضــع الإرشــادات التشــغيلية بنــاءً علــى أفضــل الممارســات  الشــرا
كة بيــن  علــى مســتوى دورة حيــاة التعاقــد )هــذه السلســلة مــن الوثائــق(، وصياغــة نهــج موحــد للموازنــة لإدارة التزامــات الشــرا

كمــة. القطاعيــن العــام والخــاص وإدارة التعــرض للمخاطــر الماليــة المترا
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•

الخبرة الدولية للقطاع الخاص في 
توفير حلول صديقة للبيئة حيث 

تعزز مواصفات المعايير الصارمة 
كة الحلول  في عقود الشرا

المستدامة

دافع  النمو

زيادة إنتاج
التصنيع

زيادة حصة القيمة
المضافة في الإنتاج

الاستفادة من خبرات 
القطاع الخاص في 

القطاعات غير المتطورة 
يتيح نقل المعرفة إلى 

الشركات المحلية

موطن للشركاتالاعتماد على الابتكار
الاستدامة البيئيةالعالمية

تحسين إنتاجية
العمالة

زيادة وجود شركات 
التصنيع العالمية في دبي

دعم الانتشار العالمي 
للشركات المحلية

زيادة الصادرات الصناعية

تحسين الإنفاق على 
البحث والتطوير

تشجيع الحلول المبتكرة 
من القطاع الخاص من 

خلال تكاليف العمر 
الافتراضي والأتعاب 

القائمة على الأداء

تبني المعايير
الإسلامية

زيادة تصنيع المنتجات 
الإسلامية في دبي

زيادة عدد شركات 
المعتمدة 

لتصنيع المنتجات الحلال

الخبرة الدولية للقطاع 
الخاص في توفير حلول 

صديقة للبيئة حيث تعزز 
مواصفات المعايير الصارمة 

كة الحلول  في عقود الشرا
المستدامة

يشجع المسار الواضح 
كة على  لمشاريع الشرا
إنشاء قاعدة إقليمية في 
دبي، والتي تعتبر بالفعل 

مركزًا للاستثمار

الحد من استهلاك الطاقة

الحد من ملوثات التصنيع

دعم مبادرات الاقتصاد 
الأخضر

تمكن طبيعة مشاركة 
كة  المخاطر في مشاريع الشرا
الحكومة من الاستفادة من 
مزايا الابتكار وتمكن القطاع 

الخاص من الوقاية من 
سلبيات العجز المالي

كة بين القطاعين العام والخاص على تحقيقها الشكل 2: أهداف دبي الاستراتيجية وكيف تساعد مشاريع الشرا
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كة بين القطاعين العام والخاص3 أهداف إطار الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إحداث تحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية  	 دعم الشرا .1
والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة مثل الموافقة 

على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقًا لمتطلبات الحوكمة.

تشجيع ورعاية اهتمام القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات  	.2
الصلة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة عن طريق غرس الثقة في كفاءة عملية التعاقد 

وشفافيتها ونزاهتها.

	 الاستفادة من الإمكانات المالية، والإدارية، والتنظيمية، والفنية، والتكنولوجية، وخبرة القطاع الخاص، ومن ثم  .3
تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقل تكلفة.

كة في إمارة دبي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. تحسين الميزة التنافسية لمشاريع الشرا 	.4

كة في كافة الدوائر والجهات الحكومية المختلفة. ضمان سهولة واتساق القرارات والعمليات المرتبطة بالشرا 	.5

	 تحسين مساءلة الأطراف المعنية الرئيسية في الحكومة عن توفير مشاريع وخدمات البنية التحتية. .6

كة بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعّالية من خلال إضفاء الطابع  تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريع الشرا 	.7
المؤسسي على التعاقد على  المشاريع، وذلك لضمان تبسيط عمليات الموافقة وتوفير إجراءات نزيهة ومتسقة.

	 تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى أفضل الممارسات على مستوى القطاعات المختلفة لتكون قادرة  .8
كة وإدارتها. على التعاقد على المشاريع بكفاءة وتطوير قدرات التعاقد على مشاريع الشرا

	 وضع أساس ثابت للدعم الحكومي من خلال الضمانات المصممة على نحو خاص والأمن على الأصول حتى  .9
كة مع الاستثمارات الرأسمالية الخاصة طويلة الأجل في الاقتصاد. تتناسب عقود الشرا

	 تمكين اللجنة العليا للسياسة المالية، ودائرة المالية، وجهات الاعتماد الأخرى من استلام عروض موحدة يمكن  .10
تقييمها على أساس مقارنة المثل بالمثل وتحقيق القيمة مقابل المال

ضمان حصول الجهات الحكومية على موافقات عالية المستوى في مرحلة مبكرة للمساعدة على تنفيذ المشروع؛  	.11
حيث يساهم هذا الالتزام في زيادة ثقة القطاع الخاص في التعاقد على البنية التحتية في دبي.
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كة بين القطاعين العام والخاص4 مكونات إطار الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص الشكل 3: مكونات إطار الشرا

1

2

3

4

كة بين القطاعين العام والخاص مكونات إطار الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص سياسة الشرا

المسؤوليات والعمليات المؤسسية

منهجية الإدارة المالية العامة

الإطار القانوني

كة وتقييمهــا وترتيــب أولوياتهــا واختيارهــا واعتمادهــا وتخصيــص  كة كيفيــة تحديــد مشــاريع الشــرا توضــح مكونــات إطــار الشــرا
ميزانيتهــا والتعاقــد عليهــا ومراقبتهــا.
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كة مما يلي: سيتكون إطار الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص: 	 سياسة الشرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهــي بمثابــة وثيقــة  	 تحــدد هــذه السياســة التــزام حكومــة دبي تجــاه مشــاريع الشــرا •
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ونطــاق البرنامــج ومبادئــه التنفيذيــة. توجيهيــة تبيــن مبــررات اســتخدام الشــرا

المسؤوليات والعمليات المؤسسية: 	

كة إلى الجهــات الحكوميــة والأطــراف  إســناد الأدوار والمســؤوليات الرئيســية علــى مســتوى دورة حيــاة مشــروع الشــرا 	•
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي ســيتم إنشــاؤها داخــل دائــرة الماليــة. المعنيــة، بمــا في ذلــك وحــدة الشــرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وإعــداده وتحليلــه  إرشــادات تكييــف أفضــل الممارســات لتحديــد مشــروع الشــرا 	•
الموحــدة. الوثائــق  بــه، إلى جانــب نمــاذج  الخــاص  العقــد  إدارة  وإدارة صفقاتــه ومراحــل 

منهجية الإدارة المالية العامة: 	

كة بيــن  	 إطــار مــالي يراعــي الالتزامــات طويلــة الأجــل والمحتملــة، ويتضمــن نمــوذج منهجــي لتخطيــط وتنفيــذ الشــرا •
القطاعيــن العــام والخــاص، ويضفــي الطابــع المؤسســي علــى وظيفــة إعــداد الموازنة داخل دائــرة المالية، ويوفر طريقة 
مســتدامة للحــد مــن إجمــالي التعــرض للمخاطــر الماليــة والتأكــد مــن تأجيــل أو رفــض المشــاريع غيــر المســتدامة أو 

التــي ليســت ذات أولويــة.

	 الإطار القانوني:

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والقــرارات المصاحبــة لــه التــي تفصــل  	 إطــار قانــوني شــامل، يتضمــن قانــون الشــرا •
وتوفــر المزيــد مــن الســياق لأحــكام معينــة في القانــون.
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كة بين القطاعين العام والخاص5 نطاق برنامج الشرا

نطاق التطبيق . .5.1

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلا علــى الجهــات الحكوميــة الخاضعــة للموازنــة العامــة لحكومــة دبي،  لا يســري إطــار الشــرا
أو المســتفيدة مــن أي شــكل مــن أشــكال الدعــم المــالي، وجميــع الجهــات الأخــرى التــي وافقــت عليهــا اللجنــة العليــا للسياســة 

كة رقــم 22 لعــام 2015. الماليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في قانــون الشــرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهــي: عقــود الإدارة  كة علــى جميــع المشــاريع الواقعــة ضمــن نطــاق الشــرا ينطبــق إطــار الشــرا
والتشــغيل، وعقــود الإيجــار، والامتيــازات، ومشــاريع البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة، ومشــاريع التصميــم والبنــاء والتشــغيل، 

والمشــاريع المشــتركة، وخصخصــة الاســتثمارات.

5.2.  الحد المالي

كة بيــن القطاعيــن العــام  المشــاريع التــي يرجــح أن تحقــق وفــورات القيمــة مقابــل المــال عنــد التعاقــد عليهــا باســتخدام الشــرا
والخــاص هــي تلــك التــي لا يقــل إجمــالي نفقاتهــا الرأســمالية عــن 200 مليــون درهــم و/أو يتجــاوز متوســط الالتــزام الحكومــي 
بهــا مــا قيمتــه 10 مليــون درهــم إمــاراتي ســنويًا. والالتــزام الحكومــي، كمــا هــو محــدد هنــا، سيشــتمل علــى إجمــالي النفقــات 
التشــغيلية، والإيــرادات المفقــودة، وغيرهــا مــن الالتزامــات الماليــة المتنوعــة. عــاوة علــى ذلــك، يجــب النظــر في تجميــع المشــاريع 

المماثلــة أو المراحــل المختلفــة للمشــروع نفســه عنــد حســاب رأس مــال المشــروع و/أو النفقــات التشــغيلية.

كة بيــن القطاعيــن العــام   كسياســة ، يجــب اختبــار جميــع المشــاريع التــي تفــي بهــذا الحــد المــالي لمعرفــة مــدى ملاءمــة الشــرا
كة. كمــا يمكــن أيضًــا التعاقــد علــى المشــاريع التــي تقــل عــن  والخــاص، وإذا ثبتــت ملاءمتهــا، يتــم التعاقــد عليهــا وفقًــا لإطــار الشــرا
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إذا مــا أظهــرت إمكانيــة تحقيــق وفــورات كافيــة مــن القيمــة مقابــل  هــذا الحــد باســتخدام الشــرا
المــال. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد تقــوم دائــرة الماليــة، حســب تقديرهــا، بتوجيــه الجهــات الحكوميــة للتحقــق مــن المشــاريع التــي تقــل 

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. عــن هــذا الحــد لمعرفــة مــدى ملاءمتهــا للشــرا
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كة بين القطاعين العام والخاص الشكل 4: عملية دراسة مشاريع الشرا

كثر من 200 مليون أ

البداية

إذا تجاوزت النفقات
الرأسمالية 200 مليون
و/أو تجاوزت النفقات
التشغيلية السنوية

10 مليون

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعمنعم

نعم

نعمنعم

نعم

نعم

نعم

نعم لا

لا

لا

لالا

لا

لا

لا

لا

لالا

لا

إعداد تقرير مفهوم المشروع،
والحصول على

موافقة دائرة المالية 

إجراء دراسة الجدوى
كة بين القطاعين للشرا

العام والخاص

هل المشروع

كة مناسب للشرا

بين القطاعين

العام والخاص؟

هل المشروع

كة مناسب للشرا

بين القطاعين

العام والخاص؟

تقديم دراسة الجدوى لدائرة
المالية لاعتماد /تخصيص

كة الميزانية باستخدام الشرا
بين القطاعين العام والخاص

تقديم دراسة الجدوى لدائرة
المالية لاعتماد /تخصيص

كة الميزانية باستخدام الشرا
بين القطاعين العام والخاص

موافقة دائرة
المالية

موافقة دائرة
المالية

موافقة دائرة
المالية

موافقة دائرة
المالية

بدء المشروع وفقًا
لإرشادات بين القطاعين

العام والخاص

أقل من 200 مليون

بدء المشروع وفقًا
للطريقة التقليدية

تعليق/إلغاء
المشروع

تعليق/إلغاء
المشروع

تعليق/إلغاء
المشروع

تعليق/إلغاء
المشروع

بدء المشروع وفقًا
للطريقة التقليدية

بدء المشروع وفقًا
كة لإرشادات الشرا

بين القطاعين العام والخاص

إعداد تقرير مفهوم المشروع،
والحصول على موافقة

دائرة المالية

إجراء دراسة
كة جدوى للشرا
بين القطاعين

العام والخاص؟

إجراء دراسة
كة جدوى للشرا
بين القطاعين

العام والخاص؟

الرفع لدائرة
المالية للموافقة

على الميزانية باستخدام
التعاقد التقليدي

الرفع لدائرة
المالية للموافقة
على الميزانية

باستخدام
التعاقد التقليدي
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كة بين القطاعين العام والخاص6 ملاحظات إرشادية للشرا

دورة حياة مشروع الشراكة . .6.1

6.2.. المبادئ التنفيذية

تحديد المشاريع ذات الأولوية

ضمــان وجــود علاقــة عمــل مثمــرة بيــن الجهــات الحكوميــة )المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم "الســلطات المتعاقــدة"(، ودائــرة  	
الماليــة، والمجلــس التنفيــذي، لوضــع قائمــة بالمشــاريع ذات الأولويــة التــي يمكــن التعاقــد عليهــا.

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وفقًــا  ضمــان اختيــار المشــاريع ذات الأولويــة المناســبة لتســليمها باســتخدام الشــرا 	
كة  كة. يجــب ترشــيح المشــاريع ذات الأولويــة التــي يمكــن تمويلهــا وتشــغيلها مــن القطــاع الخــاص للشــرا لإرشــادات الشــرا
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بينمــا يجــب الاســتمرار في التعاقــد علــى المشــاريع التــي لا تفضــي إلى التمويــل والتشــغيل 

طويــل الأجــل مــن القطــاع الخــاص وتمويلهــا بشــكل تقليــدي.

كة لمــدة خمــس ســنوات يتماشــى  كة مــن خــال مســار مشــاريع الشــرا تســهيل توفيــر بيئــة اســتثمارية تحفــز مشــاريع الشــرا 	
مــع الخطــة الاســتراتيجية طويلــة الأجــل لــدبي.

كة والمخرجات الرئيسية التي سيتم إصدارها في كل مرحلة الشكل 5: مراحل دورة حياة مشروع الشرا
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كة بين القطاعين العام والخاص دراسة إمكانية الشرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ويجــب أن تســتند  كة باســتخدام الشــرا ضمــان تنفيــذ جميــع المشــاريع الملاءمــة للشــرا 	
عمليــة الدراســة إلى مجموعــة شــاملة مــن المعاييــر النوعيــة والكميــة:

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص: يجــب النظــر في  الحــد المطلــوب للنظــر في تنفيــذ المشــاريع باســتخدام الشــرا 	
كة للتأكــد  المشــاريع التــي مــن المتوقــع أن تحقــق وفــورات القيمــة مقابــل المــال عنــد تنفيذهــا باســتخدام الشــرا
كة بيــن  كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يتمثــل المعيــار الأولي لاختبــار مــدى ملاءمــة الشــرا مــن ملاءمتهــا للشــرا
القطاعيــن العــام والخــاص في إجمــالي تكاليــف الاســتثمارات الرأسمالية/التشــغيلية التــي يتطلبهــا المشــروع خــال 
المــدة المحــددة لــه؛ وعلــى هــذا النحــو، عــادةً مــا يكــون للمشــاريع الكبيــرة الحجــم إمكانــات أعلــى لتحقيــق القيمة مقابل 
كثــر مــن 200 مليــون درهــم  المــال. وكسياســة عامــة، يجــب اختبــار جميــع المشــاريع التــي تتطلــب نفقــات رأســمالية أ
كة بيــن القطاعيــن  و/أو متوســط نفقــات تشــغيلية بقيمــة 10 مليــون درهــم ســنوياً لمعرفــة مــدى ملاءمتهــا للشــرا

العــام والخــاص، قبــل تخصيــص الموازنــة.

مشــاريع ذات نطــاق كافٍ وطبيعــة طويلــة الأجــل: يمثــل المشــروع اســتثمار رأســمالي كبيــر مــع متطلبــات طويلــة  	
الأجــل، ويمكــن أن تشــمل القيمــة تجميــع عــدد صغيــر مــن المشــاريع المماثلــة معًــا. يمكــن أن يكــون للمشــاريع التــي 
تنخفــض فيهــا متطلبــات النفقــات الرأســمالية عنصــر نفقــات خدمي/تشــغيلي كبيــر في دورة حيــاة المشــروع، وبالتــالي، 
يمكــن أن تظهــر دوافــع كافيــة لوفــورات القيمــة مقابــل المــال. ومــن ثــم، عنــد تحديــد مــدى كفايــة حجــم المشــروع، 
كة بيــن القطاعيــن  ينبغــي النظــر في حجــم التكاليــف التــي تتحملهــا الحكومــة للتعاقــد علــى المشــروع باســتخدام الشــرا

العــام والخــاص.

مجموعــة مخاطــر معقــدة وفــرص نقــل المخاطــر: يســاعد تحســين إدارة المخاطــر وزيــادة صرامــة تقييــم المخاطــر علــى  	
نقــل هــذه المخاطــر إلى القطــاع الخــاص الأقــدر علــى إدارتهــا، بمــا في ذلــك تلــك المرتبطــة بتقديــم الخدمــات المحــددة 

وملكيــة الأصــول وإدارة دورة حيــاة الأصــول.

تكاليــف العمــر الافتراضــي: يحتمــل أن يــؤدي الدمــج التــام لتكاليــف التصميــم والإنشــاء، تحــت مســؤولية طــرف  	
واحــد، مــع تكاليــف تقديــم الخدمــات وتكاليــف التشــغيل والصيانــة والتجديــد إلى تحســين الكفــاءة مــن خــال تكاليــف 

العمــر الافتراضــي حيــث يصبــح التصميــم والإنشــاء مدمجيــن بشــكل كامــل في العمليــات وإدارة الأصــول.

مخرجات قابلة للقياس: تمكن طبيعة الخدمات من وجود مواصفات للمخرجات وإنشاء عقد قائم على الأداء. 	

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مواصفــات المخرجــات، ســيوفر هــذا  الابتــكار: نظــرًا لتركيــز منهجيــة الشــرا 	
المذكــورة. الخدمــة  لتلبيــة مواصفــات  الخاصــة لوضــع حلــول مبتكــرة  المنافســة كحافــز للأطــراف  كبــر لاســتخدام  أ فرصــة 

اســتخدام الأصــول: خفــض التكاليــف التــي تتحملهــا الحكومــة مــن خــال الاســتخدام المحتمــل لجهــة خارجيــة، ومــن  	
خــال زيــادة كفــاءة التصميــم لتلبيــة مواصفــات الأداء )مثــل تقديــم الخدمــات(.

تحســين دمــج متطلبــات التصميــم والإنشــاء والتشــغيل. تقــع متطلبــات التشــغيل والصيانــة والتجديــد المســتمرة  	
تحــت مســؤولية الطــرف الخــاص وحــده طــوال مــدة العقــد.

اهتمــام الســوق:  يســاعد وجــود ســوق تنافســي واســتخدام عمليــة تنافســية علــى تشــجيع الطــرف الخــاص علــى  	
التكاليــف والخدمــات الحكوميــة. أهــداف  إنشــاء وســائل مبتكــرة لتقديــم الخدمــات، مــع تلبيــة 
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كة وحدهــا كوســيلة لتطويــر المشــاريع التــي لــم تتوفــر لهــا مخصصــات في  التأكــد مــن عــدم اســتخدام مشــاريع الشــرا .
الموازنــة، ولكــن بــدلً مــن ذلــك، يجــب تطويــر مشــاريع تحتــاج إلى تمويــل حكومــي وتلبــي الاحتياجــات المجتمعيــة 

والاســتراتيجية مــن خــال تقييــم قــوي للاحتياجــات، وتتماشــى مــع الصلاحيــات الحاليــة للجهــة المتعاقــدة.

كة بين القطاعين العام والخاص إعداد المشروع باستخدام الشرا

التأكــد مــن تنفيــذ الأعمــال التحضيريــة الكافيــة خــال مرحلــة بــدء المشــروع، والتــي ستســاعد علــى إعــداد المشــروع  .
لعرضــه علــى الســوق، وجــذب القــدر الــكافي مــن اهتمــام الســوق، والاســتمرار بكفــاءة خــال مرحلــة التعاقــد. ســيتضمن 

العمــل التحضيــري تقييمًــا شــاملً لمــا يلــي:

1.. الحاجة للمشروع

تقييم خيارات التسليم. ..2

كة. تقدير القيمة مقابل المال التي تتحملها الحكومة إذا تم تنفيذ المشروع باستخدام الشرا ..3

الموافقات والمتطلبات التنظيمية. ..4

الدعم الحكومي المالي وغير المالي. ..5

جاهزية السوق. ..6

التأكــد مــن عــدم دعــوة تقديــم العــروض مــن القطــاع الخــاص إلا في حالــة وجــود رغبــة ظاهــرة مــن القطــاع الخــاص وتوفــر  .
نطــاق للاســتفادة مــن مشــاركة القطــاع الخــاص لتحقيــق وفــورات القيمــة مقابــل المــال.

. الحصــول علــى موافقــة الأطــراف المعنيــة الرئيســية علــى مشــاركة القطــاع الخــاص في المشــروع وتقديــم الدعــم في 
شــكل دعــم حكومــي مــالي وغيــر مــالي قبــل المشــاركة الرســمية للقطــاع الخــاص.

. وضــع مجموعــة متســقة وواضحــة مــن معاييــر التقييــم تأخــذ في الاعتبــار التكلفــة الفنيــة وتكاليــف العمــر الافتراضــي 
للعــروض الماليــة المقدمــة مــن القطــاع الخــاص.

خارجييــن  وفنييــن  وقانونييــن  مالييــن  مستشــارين  توظيــف  الحكوميــة  الجهــات  علــى  يتعيــن  كة،  للشــرا المشــروع  لإعــداد 
كة  مؤهليــن بشــكل جيــد، ويوصــى بــأن تكــون هــذه الجهــات مؤسســات دوليــة تتمتــع بخبــرة ســابقة كافيــة في صفقــات الشــرا
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا يجــب أن يخضــع هــؤلاء المستشــارين لهيئــات مســتقلة مثــل ســلطة دبي للخدمــات الماليــة 
ومعهــد المحاســبين القانونييــن في إنجلتــرا وويلــز وهيئــة المستشــارين البريطانيــة. وعلــى أي حــال، ينبغــي أن تتمتــع كل مــن 

كة ذات الطبيعــة المماثلــة. الشــركة والفريــق بالخبــرة في تقديــم الاستشــارات في مشــاريع الشــرا
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كة بين القطاعين العام والخاص الشروع في المشروع باستخدام الشرا

ضمان فعالية عملية التعاقد، التي تلتزم بالجداول الزمنية المتوقعة. 	

ضمــان تحقيــق الأهــداف الماليــة والفنيــة للمشــروع بشــكل كامــل خــال مرحلــة التعاقــد، علــى النحــو المنصــوص عليــه  	
والمعتمــد في المرحلــة التمهيديــة للمشــروع ومرحلــة الإعــداد لــه.

كة حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام والخاص،  	 التأكــد مــن تنفيــذ عمليــة التعاقــد بطريقــة مشــتركة، وأن تكــون بمثابــة شــرا 
مــع التوزيــع المناســب للمخاطــر علــى النحــو المبيــن في المرحلــة التمهيديــة بيــن الحكومــة المعنيــة والأطــراف الخاصــة.

	 تطبيــق عمليــة تقييــم كافيــة وشــفافة لضمــان اختيــار مقدمــي العــروض المؤهليــن بشــكل مناســب كمقدميــن  
الإجــراءات. نزاهــة  في  الفائزيــن  غيــر  المشــاركين  وثقــة  مفضليــن  عــروض 

	 ضمــان اســتمرار اهتمــام مقدمــي العــروض الأكفــاء بالمشــروع وعــدم منعهــم بســبب التغييــرات التنظيميــة غيــر  
الموافقــة. علــى  الحصــول  متطلبــات  أو  المتوقعــة 

ضمــان أن أقــل ســعر ليــس هــو المعيــار الوحيــد لاتخــاذ القــرار، وإيــاء الاعتبــار المناســب لجوانــب الكفــاءة الفنيــة  	
الخــاص. الشــريك  مــن  المقتــرح  الحــل  بهــا  يتميــز  التــي  المعرفــة  ونقــل  والتوطيــن  والابتــكار 

كة وإدارته إبرام عقد الشرا

ضمان فعّالية مراقبة الأداء وإنفاذ العقد لضمان تقديم الخدمات المتعاقد عليها وفقًا للمعايير المحددة. 	

كة لضمــان اســتفادة المشــاريع المســتقبلية مــن الخبــرة المكتســبة  طلــب إعــداد تقاريــر شــاملة عــن مشــاريع الشــرا 	
والتعلــم منهــا.

تشكيل فرق مُخصصة لإدارة المشاريع والعقود تمتلك الخبرة المتخصصة المناسبة. 	

تحديــد ســابقة أعمــال لســامة تنفيــذ العقــد وإنفــاذه لبــث الطمأنينــة لــدى مقدمــي العــروض المحتمليــن المهتميــن  	
وجذبهــم.

التسليم ونهاية العقد

توفيــر حقــوق تدخــل كافيــة وأحــكام اســتحواذ مفصلــة، بمــا في ذلــك متطلبــات حالــة الأصــول عنــد التســليم، لضمــان  	
سلاســة عمليــة النقــل.

كة المستقبلية. ضمان جمع ونشر الدروس المستفادة من المشروع التي يمكن تطبيقها على مشاريع الشرا 	
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المسؤوليات والعمليات المؤسسية7

كة بين القطاعين العام والخاص 7.1. أهداف آلية حوكمة الشرا

مساعدة جهات ودوائر دبي على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ مسار المشاريع ذات الأولوية المتفق عليه. 	

كات بين القطاعين العام والخاص كخيار تمويل بديل للجهات الحكومية. تسهيل الشرا 	

كة. إنشاء مركز تميز ديناميكي ومستدام لمشاريع الشرا 	

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن خــال تحديــد فــرص المشــروع التــي تحقــق قيمــة  تحفيــز تدفــق صفقــات الشــرا 	

المعنيــة. الأطــراف  لجميــع 

زيادة الثقة لدى المستثمرين بين المشغلين والمطورين والممولين المحليين والدوليين. 	

كة. 	 تقديم المساعدة الفنية للجهات المتعاقدة خلال جميع مراحل مشروع الشرا 

كة في وقــت مبكــر مــن العمليــة وتحقيــق التوافــق بيــن مختلــف  ضمــان تحديــد الأطــراف المعنيــة الرئيســية في مشــروع الشــرا 	

الهيئــات الحكوميــة لتمكيــن تنفيــذ المشــروع بكفــاءة وفي الوقــت المحــدد.

	 إنشــاء آليــة ضمــان لتمكيــن تســليم المشــاريع باســتخدام أفضــل الممارســات الملاءمــة لــدبي، وبالتــالي تحســين القيمــة  

للمشــروع. المــال  مقابــل 

	 توفير عملية واضحة وسريعة وسهلة التنفيذ لتسليم المشروع والموافقة عليه. 

7.2.. الأطراف المعنية

اللجنة العليا للسياسة المالية

الجهات الحكومية

كة بين القطاعين العام والخاص وحدة الشرا الشكل 6: الأطراف المعنية الرئيسية
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الجهات الحكومية .

	 الوصــف: الجهــات الحكوميــة، المشــار إليهــا أيضًــا باســم الســلطات المتعاقــدة، هــي جهــات خاضعــة للموازنــة العامــة 
لحكومــة دبي، أو المســتفيدة مــن أي شــكل مــن أشــكال الدعــم المــالي، وجميــع الجهــات الأخــرى التــي وافقــت عليهــا 

كة رقــم 22 لعــام 2015. اللجنــة العليــا للسياســة الماليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في قانــون الشــرا

كة، وســتحظى بالســيطرة والإشــراف على تطوير مشــاريع  ســتعمل الجهات الحكومية كعامل تحفيز لمشــاريع الشــرا 	
كة وتشــغيلها وأدائهــا. الشــرا

الدور:

	 التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص. 

كة، وتنفيــذ  كة، وإعــداد المشــاريع باســتخدام نمــوذج الشــرا 	 تــولي المســؤولية بشــكل كامــل عــن دراســة مشــروع الشــرا 
وإدارتــه. كة  الشــرا وإبــرام عقــد  التعاقــد،  عمليــة 

طلــب الموافقــات ذات الصلــة مــن دائــرة الماليــة، واللجنــة العليــا للسياســة الماليــة، وأي جهــة حكوميــة أخــرى وفقًــا لمــا هــو  	
كة بيــن القطاعيــن العــام  كة، علــى النحــو المفصــل في إرشــادات الشــرا مطلــوب في كل مرحلــة مــن مراحــل مشــروع الشــرا

والخــاص.

مراقبــة أداء المشــروع عــن كثــب بعــد الترســية ورفــع التقاريــر بشــكل متكــرر إلى دائــرة الماليــة بشــأن الالتــزام بالجــداول  	
الزمنيــة والميزانيــات والأهــداف الأخــرى. وســيتم رفــع التقاريــر بشــكل افتراضــي كل ثلاثــة أشــهر، لكــن يمكــن تغييــر ذلــك 

حســب الاتفــاق المتبــادل بيــن دائــرة الماليــة والجهــات الحكوميــة.

توفير الموارد:

كة للســلطة المتعاقدة والمشــاركة في دورة حياة مشــروع  كة تتولى مســؤولية إعداد مســار مشــاريع الشــرا 	 إنشــاء لجنة شــرا 
كة. الشــرا

	 تعييــن مستشــاري المشــروع المالييــن والقانونييــن والفنييــن الخارجييــن الذيــن سيســاهمون في وضــع دراســات الجــدوى  
كة. وتقديــم الاستشــارات للســلطة المتعاقــدة أثنــاء عمليــة التعاقــد علــى مشــروع الشــرا

كة، والــذي يجــب أن يتمتــع بالخبــرة ذات  تشــكيل فريــق مشــروع داخلــي مؤهــل داخــل فريــق الاســتثمار لــكل مشــروع شــرا 	
كة وتنفيذهــا في القطــاع المعنــي. الصلــة في إنشــاء مشــاريع الشــرا
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. دائرة المالية

الدور: 

كة بين القطاعين العام والخاص، والمسؤولة عن ما يلي: الجهة الرقابية المالية، والجهة التأمينية، والوكالة الأم لوحدة الشرا

دوافع السياسة: 	

القصيــرة  الموازنــة  أهــداف  كة في حــدود  الشــرا الحكومــي علــى مشــاريع  الإنفــاق  عــن  الماليــة  المســؤولية  تقييــم   	 •
دبي. في  الأجــل  والطويلــة  والمتوســطة 

ونشــر مســار  وإعــداد  الرئيســية،  الأداء  بمؤشــرات  الالتــزام  كة، ومراقبــة  الشــرا لمشــروع  المرحليــة  التقاريــر  صياغــة  	•
كة. الشــرا مشــاريع 

كة ذات الصلة للجهات الحكومية. صياغة الأهداف وسياسات الشرا 	•

إعداد إرشــادات وأدوات العمل وتوزيعها على الســلطات المتعاقدة لتمكين العمليات الموحدة. ســتحدد الإرشــادات  	•
وأدوات العمــل الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا، والوثائــق التــي ســيتم إعدادهــا، والموافقــات التــي يتعيــن الحصــول 
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وحتــى تســليم  كة، بــدءًا مــن دراســة الشــرا عليهــا خــال دورة حيــاة مشــروع الشــرا

المشــروع.

كة بالســلطة المتعاقــدة المعنيــة وفريــق المشــروع أثنــاء إعــداد المشــروع، وعمليــة التعاقــد،  	 الدعــم: دعــم لجنــة الشــرا
المفاوضــات. في  والمشــاركة  التقييــم،  في  والمســاعدة  التعاقديــة  الوثائــق  ومراجعــة 

	 الموافقــة: منــح الموافقــة النهائيــة علــى دراســة الجــدوى للمشــاريع التــي يتــراوح إجمــالي الالتــزام الحكومــي بهــا بيــن 200 
كة بيــن القطاعيــن العــام  مليــون درهــم إمــاراتي و500 مليــون درهــم إمــاراتي، علــى النحــو المنصــوص عليــه في قانــون الشــرا
كة، وإجمــالي مخصصــات الموازنــة، والالتزامــات المحتملــة، وخطــة  والخــاص رقــم 22 لعــام 2015، الــذي يوضــح هيــكل الشــرا

كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. التعاقــد علــى الشــرا

الضمان: 	

كة، مثــل إعــداد ومراجعــة مســودة الوثائــق  دعــم الســلطات المتعاقــدة في الجوانــب التجاريــة والقانونيــة لمشــاريع الشــرا 	•
التعاقديــة، وضمــان التوافــق مــع النمــاذج المنشــورة، ومراجعــة الملاحظــات التعاقديــة.

ســتقوم دائــرة الماليــة بمراجعــة دراســة الجــدوى للمشــاريع التــي يتجــاوز إجمــالي الالتــزام الحكومــي بهــا 500 مليــون  	•
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص رقــم 22 لعــام 2015  الــذي يوضــح  درهــم، علــى النحــو المحــدد في قانــون الشــرا
كة بيــن القطاعيــن  كة، وإجمــالي مخصصــات الموازنــة، والالتزامــات المحتملــة، وخطــة التعاقــد علــى الشــرا هيــكل الشــرا
العــام والخــاص. وســتقوم دائــرة الماليــة برفــع دراســة الجــدوى إلى اللجنــة العليــا للسياســة الماليــة للموافقــة عليهــا بنــاءً 

علــى المعاييــر الاقتصاديــة والاســتراتيجية.

	 الرفع بهوية مقدم العرض المفضل إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للموافقة النهائية عليها. 

كة النهائية. الرفع إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للموافقة على إبرام اتفاقية الشرا 	
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اللجنة العليا للسياسة المالية 	

الدور:

في إطار المســؤولية الشــاملة عن الإشــراف على السياســة المالية، ســتؤدي اللجنة العليا للسياســة المالية دور الجهة المســؤولة 
عن الموافقة النهائية في المراحل الأساســية للمشــروع.

كة بين القطاعين العام والخاص. 	 تولي المسؤولية عن مراقبة الفعالية بشكل عام والامتثال لإطار وقانون الشرا •

منــح الموافقــة النهائيــة علــى دراســة الجــدوى للمشــاريع التــي يتجــاوز إجمــالي الالتــزام الحكومــي بهــا 500 مليــون درهــم،  	•
كة،  كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص رقــم 22 لعــام 2015 الــذي يوضــح هيــكل الشــرا علــى النحــو المحــدد في قانــون الشــرا
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتتــم  وإجمــالي مخصصــات الموازنــة، والالتزامــات المحتملــة، وخطــة التعاقــد علــى الشــرا

إحالــة دراســات الجــدوى إلى اللجنــة بعــد مراجعــة دائــرة الماليــة لهــا.

منح الموافقة على هوية مقدم العرض المفضل قبل بدء المفاوضات التعاقدية، بعد استلام توصية من دائرة المالية. 	•

كة والعــرض النهــائي مــن مقــدم العــرض المفضــل قبــل الترســية، وبعــد اســتلام  منــح الموافقــة علــى جميــع عقــود الشــرا 	•
توصيــة مــن دائــرة الماليــة.


